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   :الملخص

تشهد جميع مناطق العالم بما في ذلك المنطقة العربية تغيرات جذرية في هياكلها 
وكان من أبرز هذه التغيرات تلك الناتجة عن الاتجاهات الحديثة  الاقتصادية والسياسية،

الأخير الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه الدول  حتى أصبح هذا ادي،الاقتص نحو التكامل
الكبرى قبل الصغرى، وذلك لكونه الوسيلة الوحيدة التي تعمل على تنسيق العناصر 

وبالتالي خدمة الأهداف المشتركة  الاقتصادية المختلفة كليا أو جزئيا ضمن هذا التكتل،
  . المرسومة بصورة موحدة  من طرف دول التكامل

وعليه تهدف هذه الورقة البحثية إلى إعطاء صورة عامة عن الجهود التي بذلتها 
هذا إلى جانب الوقوف على أهم المعوقات التي حالت دون  الدول العربية في هذا المجال،

وأخيرا طرح بعض الحلول  تحقيق نتائج ملموسة تتفق وطموح العمل العربي المشترك،
وتحقيق التكامل  لأسس الصحيحة لمواجهة هذه العقبات،والوسائل التي من شأنها إرساء ا

الاقتصادي العربي على أرض الواقع بالشكل الذي تجد معه الدول العربية مكانا متميزا 
 .لها بجانب التكتلات العالمية المختلفة

Summary   :  
          All the world's regions including the Arab region are seem radical changes in 
both economic and political structures. The most highlight of these changes, are 
those resulting from recent trends in way of economic integration. Which becames 
the objective of both major and minor countries since it last the only means which 
works to coordinate the various economic elements in a whole or in a part within the 
bloc, ans thus serve the common goals set in a uniform manner by the integration of 
countries. 

       The aim goal and objective of this searching paper is to give an overview of the 
efforts made by the Arab countries in this field and revealing the most important 
obstacles that prevented the achievement of concrete results that respond to the Arab 
ambition and while them put on solutions to stand against these obstacles and 
achieve the whole Arab economic in real aspects and give the Arab region a space 
side to the world unions. 
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  :المقدمة

يسير العالم المعاصر نحو التكتلات الدولية، وذلك للفائدة المتبادلة التي 
سواء فيما يتعلق بعلاقاتها الاقتصادية فيما ، تعود على الدول المشتركة فيها

أو فيما يتعلق باقتصادها من حيث هي ضمن منظمة تجاه العالم ، بينها
ققها التكتل الإقليمي والشبه وقد كانت النتائج الإيجابية التي ح، الخارجي

ولاسيما في نطاق السوق الأوروبية المشتركة ، إقليمي في أوروبا الغربية
وتجمع إمكانياتها للتنمية على ، حافزا مشجعا للبلدان العربية لكي تتكتل

  .مستوى إقليمي

غير أن هذه الدول العربية وهي تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي فيما 
التي وقفت حائلا دون تحويل هذا ، ة من العوائق المختلفةبينها واجهت جمل

، التكامل من مرحلة الأهداف النظرية إلى التطبيق العملي له في واقع الحياة
وهو ما يستدعي بلا شك البحث العاجل عن الحلول المباشرة والوسائل 

  .الناجعة لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود

ي هذه الورقة المتواضعة أن أسلط الضوء لذا سأحاول بإذن االله تعالى ف
ولكن بعد أن نتعرف أولا على التكامل  الوسائل،على أهم هذه العوائق وهذه 

وذلك من  السياق،العربية المبذولة في هذا  عام والجهودالاقتصادي بشكل 
   :التاليةخلال المحاور 

   .مزاياهو مراحله مفهومه، :الاقتصاديالتكامل :الأولالمحور  -
   .الجهود المبذولة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي:المحور الثاني -
 .العربيمعوقات التكامل الاقتصادي  :الثالثالمحور  -
  .التكامل الاقتصادي العربي وسائل تحقيق :الرابعالمحور  -

  مزاياه و مراحله مفهومه، :الاقتصاديالتكامل  :الأولالمحور 

نتعرف على التكامل بداية أن لا شك بأن منهجية البحث تقتضي 
الوقوف على أهم المزايا التي يتمتع جانب  المختلفة، إلىأشكاله و الاقتصادي

  :كمايلي ذلكو، بها

 :الاقتصاديتعريف التكامل  -أولا
 ،توجد العديد من التعريفات التي تناولت موضوع التكامل الاقتصادي     

  : يليومن بين هذه التعريفات ما
 على التدابير ينطويفبوصفه عملية فهو ،لية في آن واحد عمو حالةأنه 

الوحدات الاقتصادية المنتمية  ينب التمييزالإجراءات التي تهدف إلى إلغاء و
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حالة فهو يتمثل في زوال مختلف صور ، وإلى الدول الرامية نحو التكامل
 .1الوطنية الاقتصادياتالتفرقة بين 

 :وعرف أيضا بأنه
أو في صادية،المصالح الاقت تقاربة فيالدول المتفاق مجموعة من ا -

 رؤوسو ،القيود على حركة السلع ،والأشخاصالموقع الجغرافي على إلغاء 
 لإزالة التمييز الاقتصاديةالأموال فيما بينها مع  قيامها بالتنسيق بين سياساتها 

  .2في هذه السياسات الاختلافاتالذي قد يكون راجعا إلى 

 :كما عرف كذلك بأنه
مجموعة من الترتيبات في شكل اتفاقية بين مجموعة من الدول التي  -

بغية ،الزمن المشتركة فيما بينها عبر الاقتصاديةعظيم المصلحة تتسعى إلى 
  3أن تحول اقتصاديات تلك الدول إلى اقتصاديات متكاملة

من التعاريف السابقة يمكن لنا أن نميز بين عنصرين من عناصر 
  :التكامل وهما 

الجمركية، الذي يتمثل في إزالة القيود التجارية كالتعريفة : العنصر السلبي -
الرقابة على عمليات التحويل بين الاقتصاديات المتعددة و الإدارية والقيود

  .التكاملالداخلة ضمن مجالات 

الذي يتمثل أساسا في عملية التنسيق الهادفة إلى : العنصر الإيجابي -
الإنتاج، والتطوير في البلدان و قصى للعملالحصول على الحد الأ

  .المتكاملة

اتحاد اقتصادي بين  لذا يمكن القول بأن التكامل الاقتصادي يعني
يرمي إلى إلغاء كافة صور التمييز بين وحدات اقتصادية تنتمي  دولتين فأكثر

  .إلى دول مختلفة

سم الكبير والجديد لا تتوهذا يعني أن عمليات الإنتاج داخل السوق 
التشابه، بل تخطط على أساس تقسيم العمل والتخصص، والاستفادة وبالتكرار 

  .من الميزات النسبية المتوفرة في كل إقليم لصالح جميع الأقاليم المتكاملة

وبهذا يؤدي التكامل إلى تلافي تبديد الموارد الذي ينتج عن حالة 
  .ير اقتصاديةالتنافس المبني على تكرار عمليات الإنتاج عند مستويات غ
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                                        ) :مراحله( أشكال التكامل الاقتصادي  -ثانيا 
            :مل الاقتصادي عادة صورا عملية متدرجة، تتمثل بشكل عام فيما يلي

  :منطقة التجارة الحرة -
ارة فيها التعريفات الجمركية، والقيود الكمية على التج هي التي تلغىو 

بين الدول المشتركة بشكل تدريجي، على أن تحتفظ تلك الدول بتعريفاتها 
 4.الجمركية إزاء الدول غير الأعضاء

   :تحاد الجمركي الا -
و يشتمل إلى جانب إلغاء التمييز فيما يتعلق بحركات السلع داخل 

توحيد البلدان الأعضاء للتعريفات الجمركية إزاء الدول غير ، الإتحاد
 .5" الجدار الجمركي " هو ما يسمى بـ و ء في الإتحاد الجمركيالأعضا

  :السوق المشتركة -

تلغى كذلك  التجارة، بلفيها لا يقتصر الأمر على إلغاء القيود على و 
 .6القيود على حركات عوامل الإنتاج الأخرى من عمل ورأس مال

   :تحاد الاقتصادي الا -

إليها التنسيق بين مضافا ،و له نفس خصائص السوق المشتركة
  . 7السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء

  :الاتحاد الاقتصادي الشامل -
وتوحيد السياسات  النقدي،وهو يتضمن إلى جانب ما سبق التوحيد  

إنشاء نوع من المؤسسات تعرف  وهو يفرض التوزيع، الاقتصادية وسياسات
يكون التكامل  قدو ملزمة،قراراتها  ، تكونباسم مؤسسات ما فوق الدول

  .8الاقتصادي الشامل جزءا من عملية التوحيد السياسي

    :مزايا التكامل الاقتصادي - ثالثا
والمباشر وراء  يللتكامل الاقتصادي مزايا عدة، تعتبر الدافع الحقيق

  :إقامته، وهذه المزايا يمكن إجمالها فيما يلي

ا الإنتاج ينتج فرصا واسعة لإقامة مشروعات كبيرة،تتمتع بمزاي -
الوفير استجابة لاتساع السوق المشتركة، كما يمكن أن  تتمتع بالوفورات 

متواجدة لدى أطراف الخارجية المتولدة عن التعامل مع الوحدات الإنتاجية ال
 .،وبذلك تنخفض تكاليف الإنتاج لصالح الرخاء الاقتصادي منطقة التكامل

كة تطوير شروط مواتية لتسريع حرو يؤدي إلى قيام ظروف -
،و يحصل لدى الأقطار الإسلامية المتكاملة) التكنولوجيا(المعارف الصناعية 
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حيث  تشتد الحاجة إلى  ،ل على إنشاء المشروعات الإنمائيةهذا بفضل الإقبا
هذه الأنواع من المعارف وعندئذ يمكن أن تتضافر جهود الأطراف المشاركة 

رب التطورية التي تحتاجها التجاوفي ميدان البحوث ) العمليةو المالية(
 9.المشروعات الكبيرة ذات الأساليب التقنية المتطورة

تدعيم الوحدات  الاقتصادية، معالتعبئة الدائمة للمواد يقوم ب -
إلى جانب خفض مدى التفاوت  ، هذاتطويرها المنسقو دية المختلفةالاقتصا

  .10و تعويض تأخر بعضهاالتكامل،بين دول 

وهو ما سيؤدي في  ،الروابط المختلفة لدول التكتليعمل على تطوير  -
 .11الأخير إلى تكامل شامل على جميع المستويات الاقتصادية

يحقق جوا من المنافسة في السوق الخارجي، أي إمكانية تصدير  -
بعض السلع إلى البلدان الأجنبية ،حيث أن هذه سوف تنتج الآن بنفقات 

تنمية تنميتها من أهمية في و صادراتلمنخفضة نسبيا، ولا يخفى علينا ما ل
 .12الناتج داخل أي بلد من البلدان

  العربيالجهود المبذولة لتحقيق التكامل الاقتصادي :الثانيالمحور 

، المحاولاتو لقد مر التكامل الاقتصادي العربي بالعديد من التجارب         
التي أخذت  المفتوحة، أوتلك التي أخذت صورة الاتفاقيات الجماعية  سواء

  :التجاربفيما يلي عرض لأهم هذه و صورة الاتفاق الثنائي

  :المصريو حدة بين القطرين السوريالو -

أعلنت الوحدة بين القطرين  1958العشرين من مارس و في الثاني
 ،ة هي الجمهورية العربية  المتحدةالمصري في ظل دولة واحدو السوري

هذه الوحدة التي  على 1961-09-28قد قضت أحداث الانفصال في صباح و
ها شعوب الأمة العربية في مختلف أقطارها الآمال، وتوقعت أن ـعلقت علي

         .13ة الكبرىـتكون نواة للوحدة العربي

  :تجربة المغرب العربي  -

بتشكيل اللجنة الاستشارية  1964بدأت تجربة المغرب العربي في عام 
 –ائم عن كل من الأقطار الأربعة المغربية الدائمة المكونة من مندوب د

أصبحت ليبيا من هذه المجموعة في  –المغرب  –ليبيا  –الجزائر   -تونس 
أي تقدم في مجال التبادل لم يحدث  1975-1964خلال الفترة من و 1970عام 

أو التنسيق الصناعي بين تلك الأقطار،ولجأ كل قطر منفردا إلى التجاري،
اص،وانتهت التجربة المغربية بعد ذلك إلى محاولة التنمية بأسلوبه الخ
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قد  صراعات سافرة بين الأعضاء ،و من الملاحظ أن التجربة المغربية
 لم تأخذ في الاعتبار الإطار العربي القومي،و انطلقت من نظرة إقليمية بحتة،

  .14العلاقات مع الدول العربية الأخرى توثيقو

  :مشروع الوحدة الاقتصادية العربية -  

الموافقة على مشروع الوحدة الاقتصادية من طرف المجلس تمت  
وقد وقعت على هذه الاتفاقية كل من حكومة ، 1957جوان 3الاقتصادي يوم 

 و دولة الكويت، والجمهورية السورية، والجمهورية العربية المتحدة، الأردن،
 ، ثم انضمت إليها الحكومة العراقية،1962والمملكة المغربية في جوان 

  .1963كومة اليمنية في نهاية سنة والح

و تضمن الوحدة الاقتصادية العربية لرعايا الدول الأطراف في 
  :الاتفاقية الأمور التالية 

 .و رؤوس الأموال حرية تنقل الأشخاص ، - 1
 .الأجنبية و و المنتجات الوطنية حرية تبادل البضائع، - 2
 .و ممارسة النشاط الاقتصادي  العمل،و حرية الإقامة - 3
 .المرافقو و استعمال وسائل النقل الترانزيت،و النقل حرية - 4
 .15الإرثو حقوق التملك والإيصاء - 5

  :التعاون الاقتصادي و معاهدة الدفاع المشترك -

والذي ينص ، 1950جوان  17تم التوقيع على هذه المعاهدة بتاريخ 
على إنشاء المجلس الاقتصادي العربي الذي يتكون من وزراء الدول 

، أو ممن يمثلونهم عند الضرورة، لمختصين بالشؤون الاقتصاديةالمتعاقدة ا
يعمل على تحقيق تعاون الدول المتعاقدة للنهوض باقتصاديات بلادها، و

تسهيل تبادل منتجاتها الوطنية والزراعية و واستثمار مرافقها الطبيعية،
  .بوجه عام على تنظيم نشاطها الاقتصاديو والصناعية،

  :شتركة السوق العربية الم -
 1964أوت  13ترجع فكرة إقامة السوق العربية المشتركة إلى تاريخ 

عندما وافق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على قرار ينص على إنشاء 
السوق العربية المشتركة التي تهدف خصوصا إلى تحقيق المبادئ الأساسية 

  .التي تنص عليها اتفاقية الوحدة الاقتصادية
حينما تم تجميد عضوية  1980قائمة حتى سنة  ظلت السوق ولقد

فتوقفت ، مصر في الجامعة العربية بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل
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الدول الأعضاء الأخرى في السوق عن تطبيق الاتفاقية المبرمة بعد خروج 
  .أكبر سوق من حيث الحجم من الاتفاقية

بشأن  اقرارة مجلس الوحدة الاقتصادية العربيأصدر  1998وفي عام 
اعتماد البرنامج التنفيذي لاستئناف تطبيق اتفاقية السوق العربية المشتركة 
بشكل تدريجي على ثلاث مراحل يتم خلالها إلغاء كافة الرسوم الجمركية 

ولكن ولأسباب متعددة لم تنجح هذه المحاولة   .199916والقيود بدءا من عام 
  .17أيضا

  :الكبرى منطقة التجارة الحرة العربية  -
منطقة  التجارة الحرة العربية الكبرى مبادرة جديدة لجامعة  تعتبر 

الدول العربية تحاول من خلالها إحياء جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي 
جارة العربية من القيود الجمركية، وتستهدف أساسا تحرير الت، غير الناجحة

  .والقيود الأخرى ذات الأثر المماثل
ى اتفاقية تأسيس منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تم التوقيع عل

حيث تم الاتفاق على إزالة الحواجز التجارية بين ، بالقاهرة 1996جوان سنة 
ودخلت الاتفاقية حيز . الدول الإثني عشر أعضاء الجامعة العربية آنذاك

ول على أن تلغى جميع الرسوم الجمركية بين الد 1998التنفيذ في أول جانفي 
  .200718الأعضاء في 

  معوقات التكامل الاقتصادي العربي : المحور الثالث 

أسباب أدت إلى فشل محاولات التكامل الاقتصادي و هناك عدة معوقات
  :لعل من أهم هذه المعوقات مايلي و العربي 

 :المعوقات السياسية -أولا

 ،الصراعات والخلافات السياسية الحادة بين الدول العربيةكثرة  -
مما ، حيث فشلت الجامعة العربية في التوصل إلى حلول لمثل هذه المشكلات

  .لى العلاقات بين الدول العربية انعكس بشكل مباشر ع

غياب وافتقار الآليات والأجهزة القادرة على متابعة وتنفيذ قرارات  -
فالأجهزة التي توكل إليها هذه المهمة عادة تعجز عن  العربية،الجامعة 

  :وذلك للأسباب التالية ا،تحقيقه

  .أن هذه الأجهزة لا تتمتع بالاستقلال المالي والإداري -أ

إذ تقتصر على تقديم النصح ،محدودية الصلاحيات المعطاة لها  - ب
  والإرشاد للدول الأعضاء 
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عدم واقعية أسلوب التصويت على القرارات في لجان ومجالس  -ج
ولكن لا ،لثي الأعضاء المشاركينفالقرارات تنجح بأغلبية ث. هذه الأجهزة

تكون ملزمة للأعضاء إلا بعد التصديق عليها من الجهات التشريعية للبلدان 
  .19المشاركة

، محاولات  التكامل لم تحظ بالجدية اللازمة من قبل الدول العربية -
أضف  ،بل جاءت هذه المحاولات وكأنها مصممة من أجل الاستهلاك المحلي

عديد من الاتفاقيات والمشروعات العربية لم يكن بدافع إلى ذلك أن تبني ال
  .20ولكن بدافع الحرج السياسي من الجماهير العربية في هذه البلدان ،الاقتناع

 :المعوقات الاقتصادية -ثانيا
  :اختلاف مستويات التصنيع  -

 تختلف مستويات التصنيع بين الدول العربية باختلاف هذه الدول
و الصعوبات التي تعترض الاندماج  المادية،و الأدبيةباختلاف إمكانياتها و

الإقليمي نتيجة لاختلاف مستويات التنمية الصناعية تعود خصوصا إلى أن 
بطبيعة الحال في الحصول على أسواق  البلدان المتقدمة صناعيا ترغب

ضمن امتيازات لمنتجاتها توواسعة في البلدان المجاورة المتخلفة صناعيا 
و البلدان المتخلفة صناعيا   و إمكانيات لتسويق منتجاتها المؤملة، ،الصناعية

تتخوف بطبيعة الحال من أن يؤدي توسيع أسواقها تدريجيا لاستيعاب منتجات 
البلدان المتقدمة صناعيا إلى تركيز الصناعة في هذه البلدان ،بحيث تبقى هي 

لي إلى زيادة اتساع بالتا، وبصورة دائمة في وضع البلد المنتج للمواد الأولية
 ،لاتحاد فيما يتعلق بالدخل القوميبين جيرانها في او الشقة  التي تفصل بينها

  .21و التنمية الاقتصادية بصفة عامة
  :النقص في العملة القابلة للتحويل -

لا شك بأن النقص في العملة القابلة للتحويل لدى الكثير من الدولة 
ذلك و سيرة التكامل الاقتصادي العربيالعربية يعد سببا هاما في عرقلة م

  :راجع إلى ما يلي 
لا ترغب في بيع كثير من  هذا النقصلأن البلدان التي تشكو من  :أولا

أي للبلدان الصناعية التي لا يشملها  للتحويل،منتجاتها إلا بالعملة القابلة 
  . هذا التكتل

، أو لة الصعبةة على ما تكسبه من العملأن البلدان تضطر للمحافظ:ثانيا 
 إلى فرض قيود على كميات الواردات،، لتشجيع صناعتها المحلية

كما تفرض قيودا على رؤوس ، حظر استيراد بعض السلع كليةو
  .الأموال
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 إن النقص في العملة القابلة للتحويل يعرقل التوسع في الإنتاج :ثالثا
 كلاهما يتوقف على استيرادوالصناعي،و العمل لتصنيع الزراعة، 

  . 22و المنتجات نصف المصنعة المواد الخام،و بضائع الإنتاج
  :المواصلاتو قلة النقلو ضعف -

، الانقطاع بين الدول العربيةو حيث يعاني هذا القطاع من التخلف
، الأمر الذي يستلزم قيام سياسة مشتركة بين الدول العربية لفرض تنمية

، توحيد هذه الخطوطو مع توسيع، إنشاء شبكة واسعة من السكك الحديديةو
الجوية لمواجهة احتياجات التنمية و البحريةو إنشاء الأساطيل البريةو

توسيع التبادل التجاري لأن العبرة ليس في تقرير حرية انتقال ، والاقتصادية
                                         .23الأشخاص، بل في توفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلكو السلع

  :المتقدمةالمالية للدول و التبعية الاقتصادية -
هذه التبعية تجعل المصالح الخاصة لكل دولة عربية أكثر إلحاحا من و

  .لحة العامة لمجموع الدول العربيةالسعي لتحقيق المص
التكامل من خلال  العربية اختارتالدول فإن  إلى جانب ماسبقو وأخيرا -

ن محاولة التنسيق والتوحيد بين السياسات الاقتصادية وتحرير التجارة د
مع العلم أن القاعدة  ،ة اللازمةيودون إجراء التغييرات الهيكل ،المختلفة

الإنتاجية لهذه الدول تعتمد على عدد محدود من السلع الأولية التعدينية 
وهذا لا يسمح بتوسيع التبادل التجاري بين هذه الدول لتشابه  ،والزراعية

  .24هذه السلع في معظم الأحيان

  :25الاجتماعيةالمعوقات  - ثالثا

، أحد العلاقات بين الدول العربية ذاتهيمثل المناخ العام السائد في  -
، أهم العوامل الاجتماعية التي أعاقت التقدم نحو التكامل الاقتصادي العربي

ص على نة والتفضيل والحروهي العلاقة التي سادتها مشاعر الغيرة والمقار
والاستئثار بالقدرة على التأثير في توجهات القرار العربي  ،الزعامةتبوء دور

، الفرقة هذه ولقد أسهمت الحرب الباردة في تعزيز مثل ،في القضايا المختلفة
با على التكامل مما أثر سل،وكرستها حرب الخليج الثانية بصورة أكبر 

  .بيةوالعلاقات الاقتصادية العر، الاقتصادي العربي

في مستويات المعيشة بين مختلف  نايبيعتبر الاختلاف الكبير والت -
جد دولا تحيث  ،الدول العربية من أقوى عقبات التكامل الاقتصادي العربي

فبينما تتمتع دول الخليج البترولية باقتصاديات قوية  فقيرة،أخرى و غنية
  .تعاني دول عربية أخرى ويلات الفقر والمجاعة



  

344 
 

نمو السكان في بعض الدول العربية إلى تعميق الفجوة  أدى تزايد -
مما ساهم في خلق مشكلات اقتصادية  ،بين الفقراء والأغنياء في هذه الدول

، وتناقص العمالة الماهرة ةواجتماعية أسفرت عن ارتفاع معدلات البطال
الأمية العلمية هناك أمية  هإضافة إلى هذ،وتفشي ظاهرة الأمية بشكل كبير

وهي آفة " الأمية التكاملية"في الدول العربية أكثر خطورة ألا وهي أخرى 
  .عن إصدار القرارات القطرية المسئولونيصاب بها 

عدم تطور الثقافة العربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى  -
وأفشل  ،مما كرس سياسة القطرية والتجزئة بين الشعوب العربية ،الآن

  .العربي اديمشروع التكامل الاقتص

  .26المعوقات التنظيمية

نصوص اتفاقيات بين الدول العربية إلى الدقة في تحديد  افتقار -
  .الهدف والوسيلة

عدم توفر البيانات والإحصائيات عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة  -
  . في الدول العربية

ترك المجال لكل دولة في حرية عقد ما تشاء من اتفاقيات مع الدول  -
 أو ،خرى حتى لو كانت تلك الاتفاقيات تتعارض مع المصالح العربية الأ

  .ميثاق الجامعة العربية

والمنظمات التي تشرف على  ،ازدواج المهام التي تقوم بها الأجهزة -
  .  العمل العربي المشترك

  حقيق التكامل الاقتصادي العربيوسائل  ت: المحور الرابع  -

ل الاقتصادي العربي بعد الجهود لاشك بأن إحياء مشروع التكام
 سابقا ، إليها أشرنا التيالمبذولة التي باءت بالفشل ،بسبب مختلف المعوقات 

يدعونا إلى طرح بعض الحلول والوسائل التي نرى عند تبنيها ،أو أخذها 
وفي إحياء هذا المشروع،  ار قد تساهم في تخطي هذه العقباتبعين الاعتب

    :الوسائل والحلولوفيما يلي عرض لأهم هذه 

  : توفير المناخ السياسي المناسب لهذا التكامل -

ومعناه أن التكامل الاقتصادي بين الدول العربية يجب أن يتم في جو 
كما يجب أن يقتنع الرأي ، من الثقة بين مختلف أعضاء الدول المشتركة

د بأن في كل بلمثل الحكومات تلف القطاعات الاقتصادية القومية ومخالعام، 
الأعضاء في التكتل الاقتصادي الإقليمي سيحافظ على التزاماته كل واحد من 
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كما يقبل التضحيات ، التكتل لإنجاحويقوم ببذل المجهود المطلوب  بأمانة،
   .27المؤقتة التي يتطلبها العمل المشترك

  : تطوير التبادل التجاري بين الاقتصاديات المتكاملة -

اق إقليمي يعتمد على تحرير التبادل التجاري إن تنمية التبادل على نط
من جهة وعلى التسهيلات الخاصة بتمويل التجارة بين الدول المتكاملة من 

وأن هذه التسهيلات الخاصة بتمويل التجارة يمكن أن تتم عن  جهة ثانية،
طريق الاتفاقات الثنائية أو الجماعية،بحيث تسمح لإحدى الدول باستعمال 

     .لدى دولة أخرى في الاتحاد في تسديد عجزها الماليرصيدها الدائن 

والمالية، أضف إلى ذلك بأن تنسيق الالتزامات الاجتماعية والضريبية 
إلى تنسيق الرواتب والأجور تعتبر ضرورة للتحرير الكلي  بالإضافة

لمبادلاتها التجارية، وأخيرا فإن تنسيق الالتزامات الخاصة بالاقتصاديات 
غيرها يجب أن و الأسعار وسياسة الفنيةختلفة كسياسة المعونة القومية الم

  .تسبق كل تخفيض للتعريفات الجمركية

  :والاستثماراتاعتماد برنامج موحد للإنتاج  -

يعد شرطا أساسيا  والاستثماراتإن اعتماد سياسة موحدة للإنتاج 
لقيود ن تحرير التجارة من الألإعطاء عملية التكامل صورة ديناميكية، ذلك 

الجمركية يمكن أن يشجع على توزيع الاستثمارات بين البلاد التي تمثل 
وحيث خلقت ، التجارة فيما بينها قبل الإتحاد نسبة عالية من تجارتها الخارجية

العادات التجارية علاقات متينة بين القطاعات الاقتصادية والمالية للدول 
  .المشتركة

عربية فلا يمكنها أن تحل مشكلة أما حرية التجارة بالنسبة للدول ال
لهذا كان يجب تجاوز التكامل ، الاختلافات القائمة بين الاقتصاديات المختلفة

للاستثمارات، علما أن هذه  إقليميةالتجاري إلى إقامة وتخطيط سياسة 
الاستثمارات لا يمكن تركها إلى المبادهة الفردية، وعوامل العرض والطلب 

  .ق حرة حجم هذه الاستثماراتالأخرى التي تحدد في سو

إن تحرير التجارة حتى ولو كان آليا وكاملا يصبح إذن بدون سياسة 
  .28إقليمية للاستثمارات غير كاف للوصول إلى أهداف التكامل
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تكثيف الاهتمام العربي الرسمي بمشروع ربط الدول العربية بشبكات  -
  :سكك حديدية

نمو الاقتصادي القطري وذلك لأهمية دور السكك الحديدية في ال
والإقليمي فالمنطقة العربية واحدة من مناطق قليلة جداً لا تملك مثل هذا النوع 

 ،من الربط فعليا بين دولها، أو حتى على الأقل بين الاثنتين من دولها
فالقطارات تعتبر من أهم سبل المواصلات بين الدول الأوروبية، ولم يقف 

لنوع من الربط بين دولها، فالنفق الرابط بين البحر حاجزا أمام تطوير هذا ا
بريطانيا وفرنسا تحت بحر المانش، يشكل شرياناً حيويا لقطاع النقل بين 

  .الجزيرة البريطانية والقارة الأوروبية

أمام  زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية واتساع حجم السوق -
  :العربية اتالمنتج

كبر أز هذا المقترح من شأنه أن يحقق فرص لتعزي  وتعتبر المبادرة 
بين الدول العربية، علماً بأن حجم الاستثمار العربي البيني بلغ  للتكامل

حجم الاستيراد   مليار دولار فقط في حين بلغ 15حوالي ) 2000 – 1985(
 29.مليار دولار لنفس الفترة 154العربي من الدول الأجنبـية حوالي 

  : كامل العربيوضع برنامج زمني للت -

تجربة السوق الأوروبية  على من استناد هذا البرنامج بأسولا 
حتى وصلت ،، التي بدأت من خلال الاتفاق على تبادل بعض السلع المشتركة

 .إلى وحدة أوروبا
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  :الخاتمة

لموضوع التكامل الاقتصادي  وصفوة القول وبعد هذا السرد التحليلي
في  المبذولة والمجهوداتسيرة المحاولات أن م إلى نخلص العربي، يمكننا أن

قواعد التكتل  انتهت بشكل عام بالفشل،وأنه لا سبيل إلى إرساء ،هذا السياق
جملة من الوسائل  تطبيقمن خلال العربية إلا والاندماج الإقليمي بين الدول 

لعملية السير في طريق التكامل، هذا  والحلول، التي تعتبر المحرك الأساسي
التي واجهتها الدول  قدرتها في التغلب على مختلف العقباتعن ضلا ف

دي وحدة اقتصادية فيما بينها،وهو الأمر الذي سيؤ وهي تسعى لتحقيق العربية
بين شعوب وأقطار  في الأخير وبلا شك إلى تعزيز مشروع الوحدة الشاملة

  .أكبر من أي وقت مضى الأمة العربية،لاسيما وأن الحاجة إلى الوحدة اليوم
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